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  :مل

ت ي ت ائ ال ة م ال قا ثة لل اءات ال وني م الإج ب الإل ات  ع ال ج ل ال ت ع اس
ن رق  القان ان خاصة،  ائ في ق ع ال ه ال ال، ولق أشار إل ة  05- 20الإعلام والات قا ال عل  ال

ن رق  اً القان ة، وأ ا اب ال ع ،15-20م ال وخ ها، ال اف اص وم اف الأش ة م اخ قا ال ل 
ي،  ن ع الف ا فعل ال ه  ائ ل ي ع ال ة، إلا أن ال ون ة الإل ة م ال قا ه في ال ل رغ أه

اد  ب ال ه ع ال ه وت ض ا ت ه ارتأي اته الأولى، وعل ال في خ ي، ما ي اء ف م خلال فه إج
ال عانة  لاصالاس ي لاس ن قائ  ع الف ي تع ال ائ  ال ن ال   .القان

ة اح ف ات ال ل ب :ال ي ،ال ق اء ال ة، الف ان ة ،دورات س مات مة معل  .م
Abstract : Electronic leakage is one of the new measures to prevent crimes 
committed using information and communication technologies. The Algerian 
legislator has referred to it in special laws, such as the law relating to the prevention 
of discrimination and hate speech. Also, the law related to preventing the kidnapping 
of people, but despite its importance in preventing electronic crime, However, the 
Algerian legislator did not regulate it as it did French legislature, as it is a young 
procedure, still in its first steps. Accordingly, we decided to clarify it and distinguish 
it from material leakage by using French legislation to extract the shortcomings that 
plague Algerian law. 

Keywords: Leakage, Digital judiciary, Cyber patrols, Information system. 



لة النقدية للقانون والعلوم السياسية   ا

قوق والعلوم السياسية  ي وزو جامعة –لية ا     ت
ل د 19 ال ة 02 الع   491-477 :ص ص  2024 ال

 

مة. د   تاجر كر
سرب ونية  ال لك مة  ر افحة ا آلية لم ي  و لك

ندراسة مقارنة ( زائري  ب   )الفرو القانون ا
- 478 -  

 

مة   : مقّ

ة، ولق  أنها خ صف  ي ت ائ ال ل ال اصة لل وال ح اً م الأسال ال ب أسل ع ال
ائ  ع ال ةن ال ائ اءات ال ن الإج امه في قان ه )1( أح ا تق ب لا  ل ا الأسل ، غ أن ه

اءاتها  إج د  ف ة ت ون ة الإل ة، فال ص ة م خ ه الأخ ه ه ا ت   ا ل ة، ن ون ة الإل ال
ا ها، واس ف ف ي ي ة ال اض ة الاف اس وال ع خاص ي ب م ن اصة، و ع ال ث ال ل اس ة ل

ان  اردة في ق ائ ال ع ال احة في  ه ص وني، ون على الأخ  ب الإل ال ف  ائ ما ُع ال
اد  ب ال ة لل ام ال الأح فى  اد واك ب ال ة لل ال ا فعل  ه  خاصة، غ أنه ل ي

ة، مع أن ائ اءات ال ن الإج ها في قان ص عل لاف وال ل الاخ لف  اءي م   .الإج

اول  وني، فق ت اد والإل ب ال ل م ال د ب  ج لاف ال الاخ ه  اً م ي وو ن ع الف أما ال
ن  وني م خلال قان ب الإل ح 297-2007ال ال عل  ة )2(وال ص ال ع ال ا أرفقه ب  ،

اء  ه في الف ل  هل الع ي ت وت يال ق   .ال

ة  اف ار م ثة في إ اءات ال وني م الإج ب الإل ن ال ه  اث ع في ح ض ة ال ت أه
راسة، ل حقها م ال وال ي ل ت ع ال اض ة، وه م ال ون ة الإل   ال

وني في  ب الإل ة لل ام ال ء على الأح ل ال ة ت رقة ال ه ال ف م ه ان اله ع ف ال
ات ائ م ثغ ن ال ع القان ف على ما  ق ه، وال ض ي ل ن   .الف

اء وال ا الإج ع أك في ه ا إلى ة في ال الالإ حدفع ة ال ال   :ةش

ص وني  ةأي ت خ ب الإل ؟ ال اد ب ال ال لا إلى مقارنة  اف ال وص غ أه ل ول
ة  ة  علىالإجا ال ص الالإش لف ال ف على م ق قارن م خلال ال لي ال ل هج ال نا ال وحة، اع

ي على  ، مع ائ ي وال ن ع الف اء مقارنة ب ال لها، مع إج ل ام ب ع، وال ض ال اصة  ة ال ن القان
ة إلى  ة مق ، خ وني في ف م ب الإل ة ال اول ما مه وذل ،)ال الأول(ت ان مفه  ب

از خ ا  لإب قه، ب ال ت ة وم ا الإص اءه ف ج اصة ب اءات ال ان الإج ن ع ب ، وال 
ها اردة عل د ال ة والق ل ه الع اني( ه   ).ال ال

                                           
اد م  -  1 ر 65ان ال ادة  11م ة ال ر 65إلى غا ن رق  18م رخ في  ،22- 06م القان ل  ،2006د  20ال ع

رخ في  155-66الآم رق  و ن 8ال ن ،ال1966ي ة  قان ائ اءات ال د  ،ج.ج.ر.، جالإج ادر في 84الع ، ال
ل وال ،2006د 24 ع   .ال

2   - Loi n° 2007-297 du 5 Mars 2007, relative à la prévention de la délinquance, JORF n°0056, du 
07 Mars 2007.  
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  :ال الأول

وني   ب الإل ة ال   ما

ب الإل ال احة على الأذن  ائ ن ص ع ال لِه رغ أن ال ، إلا أنه ل ي ائ ع ال وني في 
ة في  ه ور لاف، وعل ل الاخ لف  اءي م ، مع أن الإج اد ب ال ة لل ال ا فعل  افي  ام ال الاه

وني  ب الإل م ال فه ض ل ع ف ن ث س اء ال ا الإج ح ه ض ل الأول(ت قه ) ال ال ت ث ن م
اني( ل ال   ).ال

وني: ل الأولال ب الإل م ال   مفه

ج مّ  وني  ب الإل م ال ف على مفه ق فه إنّ ال ض أولا إلى تع ع ع الأول(ا ال ان )الف ، ث ب
ره  اني(ص ع ال   ).الف

ع الأول وني :الف ب الإل غل :تع ال ة، ت قل خ ب، أ دخل وان ب لغةً م م فعل ت ، )1(ال
ة أو أما اص مات مة معل ة إلى م ائ ة الق غل ضا ال اه ي ق ف ال  ه ذل ال ق  لاحاً 

اصل  نا، وال دة قان ائ ال ع ال ابه ل ه في ارت ة ال ا ة أو أك ق م ون الات الإل ام للات ن
ه ل على أدلة ض ال ق ال ع الأع ام ب   .معه ع  ال

ادة  وه ائ في ال ع ال ه ال ى ال أشار إل ع ن رق  26ال ة م ، ال05- 20م قان قا ال عل 
ة ا اب ال ي ت على ما يليال وخ ل  «: ، ال ة،  ل ائ اءات ال ن الإج ام قان اعاة أح مع م

أذن ت ر  رة أن  ه ل ال ار و ع إخ ق  رة او قاضي ال ه ة ال ائ ة الق ا ال ه ل قاب
اص  ة الأش ا ة أو أك ق م ون الات الإل ام للات ة أو ن مات مة معل وني إلى م ب الإل ال
إيهامه أنه فاعل معه  ن، وذل  ا القان ها في ه ص عل ائ ال ة م ال ابه لأ ج ه في ارت ال

اه ما ورد ، و )2(»... أو ش له ادة  في ح ن رق  16ال اف  ،15- 20م قان ة م اخ قا ال عل  ال
ها اف اص وم   .)3(الأش

                                           
ان، ال  -  1 وت، ل ق، ب ة، دار ال ل اث عة ال ، ال  . 1967الأ

ن رق  -  2 رخ في 05-20قان ة، 2020 لأب 18، م ا اب ال ة م ال وخ قا ال عل  د ، الج.ج.ر.ج، ي ادر ال، 25ع
ل  19في    .2020أب

ن رق  - 3 رخ في  ،15-20قان ة م  ،2020د  30م قا ال عل  ها،ي اف اص وم اف الأش د  ،ج.ج.ر.ج اخ الع
  .2020 د 30في  ادرال، 81
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غل،  ى ال فان إلى مع ا ي لاه ، إذ أن  اد ب ال وني م ال ب الإل ب ال ق ل  عاً ل وت
جه في ال م وجها ل اعة م ال اد مع ج ب ال ن في ال غل  ل ال اد غ أن م عال ال

ة أو أك مات مة معل وني في م ب الإل غل في ال ن ال ا  س، ب   .)1(ال

ة أو  ان ورات ال ي، ال ق وني، ال ب الإل ها ال ات، م ة ت ة ع ل ه الع لق على ه لق ا
ق  ة، ال اض نت وال الاف عار ع الان   ...اس م

ود ا ل لف اوز ح وني ي ب الإل ن ال ة  ون ة الإل ا وني ع ال ب الإل ل
ه  اصل مع ال ة، ل و ا ، بال ة فق ا ود ال ة  ون ة الإل ا ا في ال في ال ا  ، ب ه

ها لها في ح ة وت ون الات الإل قا الات   .وال

ة  ون ة الإل ا ا أن ال ء ك اء وقائي وردعي، ح ي الل وني إج ب الإل ا ال اء وقائي، ب إج
ه  ات ال ا م ع الأدلة وح ة  ة م ال قا ه لل ه بإل ء إل ا ي الل ها،  ف ل ت ة ق ام ه الإج

ه  ع الأدلة وض ال ابهابل ع ارت ه  ه ومعاق ي ه   .ه وت

اني   ع ال وني :الف ب الإل ر ال اص  :ص ة إيهام الأش ب صلاح ا ال ائ لل ع ال ح ال م
 ، أنه فاعل معه أو ش له ة  ا اب ال ائ ال وخ اص وج اف الأش ائ اخ ابه ج ه في ارت ال

ن الإ ا قان ا ل تأمل افٍ، ب ب  رة ال ، ول ي ص رت فى بهات ال ي واك ن ة الف ائ اءات ال ج
اد  ا ال ذن 3.47.706و 1.35.706لاس ي ي فى ب الأفعال ال ر بل اك ه ال ع ل ي ه ، فإنّ ال

ام بها ا ال ن أو ال   .للع

ة مع ما ورد  ل اق  ، ي أنه فاعل معه ه به  ة إيهام ال ا صلاح ح ال قي لأن م ا أم م وه
ص الفي  ة،ال ائ اءات ال ن الإج اردة في قان وني ال ب الإل اتاً  ة لل عاً  ا م ع ال ي ت ال

ه  ف م شأنه ت ال ان أ فعل أو ت ل بإت ل على دل ض ال غ ة  اب ج ه على ارت
 ، ه ات ض ن العق ا إذا ساهفاعلاال ع خاصة وأن قان ة   أصل اش ف ال  فيم ض ت ة أو ح

اب العلى ارت ع الأع ام ب   ...ها ع  ال

عاق  ال ال ع الأع ام ب ن ال ا أو الع ن  لل ان القان اد ون  ب ال ى في ال بل ح
ات  ل لة الع اف له فق  ن  ا أو الع قى ال ها، بل ي أ م م  ق ان لا  نا، إلا أنه في ال ها قان عل

ي ي ان على ذلال ة شاه  ا ن    .ونها، 
                                           

ادة  - 1 ف ال ة ب م  2عّ ن رق فق رخ في  ،04-09القان ائ 2009أوت  05ال ة م ال قا اصة لل اع ال ، ي الق
ها،  اف ال وم ات الإعلام والات ج ل لة ب د ال ،ج.ج.ر.جال مة  ،2009أوت  16في ادر ال، 47ع ال

أنها ة  مات عل ها أو أك " :ال م واح م ق ة  ت ع أو ال ها ال ع لة ب ة ال عة م الأن ل أو م ف ام م أ ن
نامج مع ا ل ف ات ت ع ة لل ة آل   ."عال
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ع  ه ال افٍ ل ي ب  رة ال ل ص ائ ك بال ر ال وني ض ص ان  ،الإل فإذا 
، فإنّه  اد ة في العال ال لة م ال اء ال ر إخفاء الأش ان ت ر الإم ذل في العال لا  ت

ع الف  ا فعل ال اضي، وح ذن الاف ي ي ال ال الإشارة إلى الأع فى  ا اك ر، ون ه ال ي ال ل ي ه ن
ام بها ن ال ا أو الع   .لل

ه ه به ع  وعل راج ال اول فق اس ا  ر ون وني ل له ص ب الإل قادنا، أن ال في اع
ا عاته ويهامه أن له الأه ل في م خ اصل معه لل اولة ال ن لها م ي  ها ال   .ف نف

اني ل ال وني :ال ب الإل ال ت ال   م

ا  ض في ه ع ه س ن ، وعل اد ب ال ال ت ال وني ع م ب الإل ال ت ال لف م
ائ  ع ال ل م ال وني في  ب الإل ال ت ال ي م ل إلى ت ع الأول(ال ع )الف ، وال

ي الف  اني(ن ع ال   ).الف

ع الأول ائ  :الف ع ال وني في ال ب الإل ال ت ال ال  :م ائ ق ح م ع ال ان ال إذا 
ة أنها خ صف  ي ت ائ ال اد في ال ب ال ائ ، )1(ت ال د ال وني ل  ب الإل ة لل ال فإنه 

ل ال اء على س ا الإج لة به ة ال ال ة  ل ه الع ء إلى ه ة الل ان الإشارة إلى إم فى  ا اك ، ون
اب  ائ ال وخ ال، وهي ج ات الإعلام والات ج ل ال وسائل ت ع اس ائ إذا ما ارت  ع ال ل

ها آنفاً  ار إل اص ال اف الأش ائ اخ ة وج ا   . ال

ي ت ه    ة ت ان اءل ع م إم ه ن ال وعل ع اس ابها  ، إذا ما ت ارت ائ أخ ة ل ال اء  ا الإج
ام العام  ة للآداب العامة وال ا ائل م ال في م فال ع وسائل الات غلال الأ ة اس ها،  لة نف س ال

ادة  ها في ال عاق عل فل 141وال ة ال ا ن ح اله)2(م قان ع فل واس ي لل غلال ال ائ الاس ل ج في  ، 
ال وس ع اس افه إذا ت هي الأخ  ه واخ ار  ة، والات اح ال الإ غاء وفي الأع ات الإعلام ال ج ل ائل ت

ال راج والات غ والاس ائ ال ل ج اء،  ا الإج لها ه ائ الأن والأولى أن  ه ال ، ح تع ه
ن مي الان اها م صغار ال م م ا ن ض ي  ائ وال ع ال فها ال ائ ل  ه ال ، ه

ع في حالة خ فل أو القاص  ة، غ أنّ ال ات الإعلام  .ال ج ل ال ت ع اس ابها  ا أن ارت
ائ اع  ع ال ة، خاصة وأن ال ائ خ الفعل ج علها  ا  افها، م ع اك عل م ال ال  والات

لة في ارت ع لة ال س داً ال فاً م ائ  ه ال   .)3(اب ه

                                           
اسة  -  1 ائ ال ة، ال ود ال ة لل ة العاب ة ال رات، ال ائ ال ائ ت ج ات، ج ع ة لل ة الآل عال ة ال أن

اد ائ الف ف، ج ال اص  ع ال ال علقة  ائ ال ائ الإرهاب، ال ال، ج   .الأم
ن رق  -  2 رخ في ، 12-15قان ل 15م فل، ج2015ي ة ال ا عل  د ال ،ج.ج.ر.، ي ل 19ادر في ال، 39ع    .2015ي
ادة  ان -  3 ن  33ال ها، 15- 20رق  م قان اف اص وم اف الأش ائ اخ ة م ج قا ال عل    .الف الال، ال
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ن رق  ا القان ، لاس ائ ن ال وني في القان ب الإل ال علقة  ص ال ع في ال غ أن ال
ة  05- 20 قا اء لل ا الإج ف ه ة ت ان اءل ع م إم ة، ق ي ا اب ال ة م ال وخ قا ال عل  ال

ات، و  ال ة  ه ج ه م ه ه ال ا أن ي ان م ب لل ؟ فإذا  ه أنه فاعل معه أو ش له
قى  اؤل ي ة الأولى ال ة لل ال اص، فإنّه  اف الأش ة اخ ة ل ال ة  ل ه الع ف ه ر ت ال ت

فة اب  ا ال ن لاس م الان ها م ت ة ي ا اب ال ة ال وخ وحاً، لأن ج اقع  م ة في م عل
قع  اعي  اصل الاج ام ،)Tic Toc(ال ألة ال  ع  ال ال ت م مات أو أق ر أو رس ب ص

ة ل  ا ال اضي، ف ي ت العال الاف ان ال الق ة و ن ة القان ول ال ه  ة دون وعي م أو الع
ة، و ه ال ص ه ب  اء ال اءاجة لإج ق ة وت م اس ة لل اد ة ال عاي ال في  ا    .ن

ع  ات، ح أدرجها ال ع ة لل ة الآل عال ة ال أن اسة  ائ ال ل ال ور ح اني ف اؤل ال أما ال
ع  ائ ال ائ ض ال ادة ) 7(ال ه في ال ص عل اد ال ب ال ال لة  ر 65ال م  11م

ن رق لاقا مع  ،06-22 قان اس إ ة لا ت ون ة إل ة، وهي ج ائ اءات ال ن الإج ل وال لقان ع ال
اد ب ال ادة . ال ا هي م ال ائ  ه ال ة ه ا قائ ع نقل ح قاد أن ال ر 65وال في اع  5م

ادة  ر 65إلى ال ب ال 11م عاً م الل ب ال ث ن ه، فأح ن نف ونيم القان   .اد والإل

اني ع ال ي: الف ن ع الف وني في ال ب الإل ال ت ال ن رق  :م ي القان ن ع الف ر ال أص
ة 2007-297 ائ اءات ال ن الإج ل وال لقان ع ق  وسّع، وال ال ل ال ب ل اء ال م خلاله إج

ائ وهي ائف م ال   :في 

ائفة الأولى ة تو  :ال عارة وت الق ل ج ائ ال فال، ج الأ علقة  ة ال اح اد الإ ن ال
ة ون ال الإل ال وسائل الات ع اس ائ  ه ال ت ه ما ت ال خاصة ع ار  ة الات غاء، وج   .على ال

ة ان ائفة ال ادة  :أما ال ي في ال ن ع الف ها ال ن نف 3.47.706فق أشار إل ض م القان غ ه، وذل 
اد  ها في ال ص عل ائ ال ف ع ال ادة  18.227ال ة ال ات،  24.227إلى غا ن العق م قان

عل الأم  ل(و هلاك ال رات، وال على اس وع لل ال غ ال ع   ...).ال على الاس

وني في  ب الإل اق ت ال د ن ي ح ن ع الف ة لاح أن ال ا ، وذل ح ائ ع م ال ا ال ه
ل  غلالها م ق فة ي اس ة ض ارها ش اع فال والق  ة الأ ع، وهي ش ة م ال ة مع ل
ال  ات الإعلام والات ج ل ه له وسائل ت ف غل ما ت ي، م ق اء ال ة في الف ة وخ الغ له درا اص  أش

اب أفع لات وت لارت ه ائ م ت ع م ال ا ال ة له ال وني  ب الإل قى ال ا ي ة، ل ام اله الإج
ع اذة م ال فة وال ة ال ه الف احة به ة والفعالة للإ ح لة ال س ه . ال ي ي في ت ن ع الف ولق وف ال

ه ع له ار ال وال ا مع الان وني لاس ب الإل لها ال ي  ائ ال رجة  لل ال ف  ه ي ت ائ ال ال
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اعي  اصل الاج اقع ال فال ع م ائفة ك –الأولى الأ ل  اء ل ا الإج عه له س اصل ت ، وما زال ي
ن ار على الان ة الق ة وج ة ال ال ائ    .أخ م ال

اني    :ال ال

وده وني وح ب الإل ة ال ل ف ع اصة ب و ال   ال
ب م  اء ال ف إج أ ع أ خ مادام أنه يُ ن في م وني  ب الإل و لأول وهلة أن ال ي
ى  ال ح ع الأع م ب ق ، ومع ذل فه  ه به ال ل  ه، فه لا  اج في م ب ال اس خلال جهاز ال

، ولق وضع  ه أنه واح م ة  ام اته الإج خل في م ، و ه ي  ثق ن ائ والف ع ال ل م ال
اء  ا الإج ف ه اً ل و ل الأول(ش ا )ال ائ ،  ع ال ي على خلاف ال ن ع الف د ال ال ح الأع

ا  م بها ال ق ي  ن ال ة أو الع ل إلى ح ال على ال ي  أن لا ت اني(وال ل ال   ).ال

ل الأول ف: ال اصة ب و ال ة  ال ل ونيع ب الإل   ال

و  ا ال ه لاس اً خاصة  و ضع ش امه، ف أن ن أح اء  ا الإج ي أك به ن ع الف اه ال
ة  ه ه ال ف ه ام ب هل لل اص ال فة الأش علقة  ع الأول(ال ل على إذن م )الف ل ش ال  ،

ها  ف ام ب اني(لل ع ال   ).الف

ع الأو اصة : لالف و ال اص ال ام بفة الأش هل لل هال ة ه ه اء  ع :ال وني إج ب الإل ال
ا  ي تلق ة، وال ون ة الإل ة ال اف ن في م ان م ا وأع ي ض ن ن الف ه في القان ف م ب ق ي  تق

ار في  ر ق ة، ولق ص ل ه الع ام به هله لل ا خاصاً ي ة تع وت )1(2009مارس  30ت د   ،
ة  ك س ر وزار م عه م ال، وت ا ال ا في ه ان وال   .)2(2010الأع

اً ما يلي ون ب إل ن ال ا أو الع اب صفة ال و اك   :وم ش

ةعت  - أولا  ال ات ال ح اك وال ان في أح ال ا والأع   : ال

ا – 1 ة الق ان ال لل ي لال ة و   :ئ

اص -  ف ض الأش ال الع ع أع ان ال لق ي   .ال

                                           
1  - Arrêté du 30 Mars 2009 relatif à la répression de certaines formes de criminalité informatique et 

la lutte contre la pédopornographie, JORF N° 0078 du 2 Avril 2009, texte N° 5. 

2  - Circulaire interministérielle N° CRIM-2010-7/E6 du 22 Mars 2010 relative aux investigations 
sous pseudonyme sur internet et au rôle du centre national d'analyse des images de 
pédopornographie BOMJL (Bulletin officiel du ministère de la justice et des libertés, N° 2010, 
de 30 Avril 2010. 
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اص -  الأش ار  ة الات اف ان ال ل ي   .ال

رات -  ال وع  ار غ ال ع الات ان ال لق ي   .ال

ي – 2 رك ال ع لل ا ث ال ة وال ائ ث الق ي لل ق   .ال ال

ائ – 3 ة الق ة لل ات الف ي   .ةال

ي – 4 رك ال عة لل ا ات ال ال   .وح

ا  اء ت خاص –ثان   : إج

اك واو وال ه ال لى ه ها،  ،ت الف ذ ان ال ا والأع لاء ال ة ت ه ام مه ال لل
لهامه ع ذل ي تأه ار،  دها الق ة ال ل  ة، غ أن م ان ل دورات س م ب ه م ، ح تق

ثائ  ل ال لابّ أن  على ال أه اء على ملف ال ار ب ة ب ا ة الاس ائ العام ل ال ل ال ق
ة ال ع في : (ال ار ال ح صفة أق افقة على م ار ال ال، ق ا ال ، شهادة ت في ه اك سالف ال ح ال

ة ة ال ل ل ال ب م ق ن م ع )ضا أو ع ي ال ،  ل ال اد، إما م ق ح له اع ذل 
ي  ي، أو ال رك ال ة العامة لل ي ع لل ا ة ال ائ ة الق ي ال ل نائ م ة أو م ق ائ ة الق لل
ا في أ  ه ل  س أه اد وال ا الاع أن ه اً  ها، عل ا ف ي ع هة ال ة ح ال ائ ة الق ه لل ال

ل ل غ صالح وق م ق أه عل ال اد  ا أن س الاع  ، اه ه إ ي م ات ال ل   .ال

ة ل  ائ ة الق ات أخ لل الح وح خل في أ وق ل ة أن ت ان ورات ال ه ال ا  له ك
اص  ة ض أح الأش ق ش أمام م ال ه القاص ل م أب مع اب ق أن ي ارة،  اث ال ع الأ

لا   .م

اني ع ال ب: الف ال ل على إذن م  احة على ش الإذن  :ال ي ون ل ي ص ن ع الف إنّ ال
ن أو  ل على صفة الع و ال د ل ار ال ع إلى الق ج ال ة، غ أنه  ائ اءات ال ن الإج ال في قان

ت على أ ه، فإنّها أك ادة الأولى م ا ال ب لاس ا ال اءً على إذن ال ه ب ه م  ق ن  ا أو الع ن ال
ة ات الأول حلة ال رة في م ه ل ال ل و ب، وذل م ق حلة أو م ق ال ق في م ل قاضي ال

ق ة ال ائ ة ق اً لإنا ف ائي ت   .الاب

ن  ا دون الع أذن لل ائ  ع ال وني، و اأما ال ب الإل ة ال ل ع ام  ذل على خلاف ل
ل ا ب ه ل ح ل ا، ال  ي أ ن ع الف ، وعلى خلاف ال اد ب ال   . ال

ام  ا ك ة أو ن مات مة معل ب إلى م ال ا على إذن  ل ال احة ح ائ ص ع ال ال
ل قاضي ال ة أو م ق ات الأول حلة ال رة في م ه ل ال ل و الات أو أك م ق حلة الات ق في م

رة ه ل ال ار و ع إخ ائي  ق الاب   .ال
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ل ه أن  ة في الإذن  غ أنه ما  ملاح ا مع و دا ش ائ ل  ي وال ن ع الف م ال
ت  ا ال فه م ه ب، فهل  ة ال ل ة ع ل م  ، ة وال ا ب  ال ائ ال ن ال ة للقان ال

ادة أنه  ا ال اد لاس ب ال ة لل اع ال ع إلى الق ج ر  65ج ال اءات  15م ن الإج م قان
ل ب لا ت ال ة، خاصة وأن الإذن  ائ ا  ال وني  ب الإل ، أم أن ال و ه ال فائه له اس ه إلا  ص

ع ة، و  )1(ي ال ص ع ال ا هي ي ب ة في ه ف ات ال ل ؟أن الع ق مع دة ب ال ل م   ال

ا ل ي  ع في ك ائ ال ي وال ن ن الف ة ل م القان ا ب ل ة ال ل ف ع ع ت على م خ
ة ائ ة الق ل   .ال

اني ل ال وني: ال ب الإل ود ال   ح

ن لف ع الف ائ  ي عال ع ال د نه ال ام بها الأح ن ال ا أو الع ذن لل ي ي ال ال ع
ب  ة ال ل ا لع ف ع الأول(ت ل لل على )الف ة وهي ال ال ة واح فقان على قاع ا ي ه ، ل

ة  اني(ال ع ال   ).الف

ع الأول ام به :الف ب ال ي لل ن ن الف أذن القان ي  ال ال ا  :االأع اوز ال ب الإلي وني في ال
ه  اصل مع ال ة ل ا ود ال ع بح امه ب م  ل ا الأم  ، وه ه أنه واح م عامل معه  ، و ه

ة، وت ائ اءلة ال ض لل ع ب دون أن ي ال ج الإذن  دة له  ال ال ا يليالأع ال  ه الأع   :ل ه

ال اس م – 1 ع اس ة  ون ادلات الإل ة في ال ار ا : عارال ي أن ي ال ن ع الف  ال
 ، ه ه أنه واح م ه ى ي ه به ح ه مع ال اصل  قي، ي ه ال عارا غ اس ا م ب اس ن ال أو الع

عار فق  ا إلى اس م عارة، ون ة م اج إلى ه ة) Pseudonyme(فه لا  في اله   .لأنه أصلا م

ي ن ع الف ا  ال ة ك ة ال ة الف اع عارة ل ق ال اء ال ه الأس ح ال له ، ال
ة ائ ة الق ة لل ة ال ي ع لل ا زارات ال   .)2(ب ال

                                           
1-Groupe de juriste, La procédure pénale face aux évolutions de la cybercriminalité et du traitement 

de la preuve numérique. Propositions pour une efficacité juridique renforcée. Rapport cyberlex: 
https://www.cyberlex.org, p 11, vu le 03/03/2024, 14h30  

2   - SIAT (Service Interministériel d'Assistance Technique)  

رخ في  م م س ج م اؤه  ل  2004س  29لق ت إن ان ال وت ا والأع ا الق ب ال لف ه و
ان بدورات س ة ال ل ف ع ة ل ق ة ال اع  :، انة وتق ال

Décret n° 2004-1026 du 29 Septembre 2004, portant modification du code de procédure pénale, 
JORF n° 228 du 30 Septembre 2004, texte n° 18. 
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ا  – 2 ن الإذن لل ة مع أو الع ون لة الإل س ه ال ال ع  ه ل في ات خ ال ب  ال
ائ ه ال ابه له ه في ارت اص ال ة دون ال الأش ع الأدلة ع ال فاعل معه م أجل ج ، وال

ابها   .على ارت

ه  اصل مع ال ة ال ل ن في بغ أن ع هل لأنه ي الأم ال ه ل  ام إل اولة الان ه وم
ه ام إل ن م ال ال ي الان ل اعي وعادة ما  اصل الاج اقع ال عات مغلقة على م لا  م دل

ة في   ب  صع ا ال ه فال تي، وعل ل ص رته أو ت سل له ص أن ي ا له،  ى  ح
ه ام إل ه والان   .ثق

م – 3 س دة  و ال وعة ض ال ات غ ال اج ورسال وحف ال م )1(اس ق ، ح 
ات غ  خ م ال اج ن اس ة  ائ ة الق ا ال وعة ض فال(ال الأ ة خاصة  اح ر إ ، )ص

ه  ادلة مع ال ه بوال وعة لل ات غ م ن لإرسال م ا أو الع ا ق  ال  ، اه ا ه وض
ه ب ح م ل ص اء على  ، غ أنه  أن ي ذل ب ل ن ب أذن له القان ، و ه أنه واح م ه (ه  ال
  .)2( )هب

ل ال دها ع ح ي ح و ال ف بها ض ال وعة  ات غ ال ن على ال ا أو الع
وف ت  فا بها في  ا اش أن ي الاح  ، لاثة أشه فا ب ة الاح د م ، ال ح م سالف ال س ال

ا ل الغ  م دون ال ها غ م م ق ل إل ص عل ال ات، وذل  ه ال ة ه ان سلامة وس  والأع
ال  قة  مة أو مل فا بها إما على وسائ م قاً، و الاح ه سا ار إل ات(ال ل إث ل ل )ك ، وق

ة اح ر الإ ل ال ل ي ل سل إلى ال ال ها وت ة م ج ن لاث أشه ت اء مهلة ال سل )3(انق ، وت
، ث ي  ص صل أو في أ وعاء آخ ة إما في ق ه ال ة ه ي ه ر ل ه ال ل ه ل ا ال ت لى ه

ة  ان ال ا وأع اة أو لل ع ذل إلى الق إرسالها  م  ق ر ل ه ال ون على ه ه ي  اص ال الأش

                                           
1   - Décret n° 2007-699 du 3 Mai 2007, modifiant le code de procédure pénale, JORF du 5 Mai 

2007, (Art D47.8, D 47.9, D 47.11). 

ادة  -  2 يل ال ادة  1- 35-706لق ت تع ن  8- 47-706وال ج قان ة  ائ اءات ال ن الإج ، 1353-2014م قان
الي ال علق «: وأص  انات ال اص الأدلة وال قة على ع ه ال فا به ل وال اج أو ال ي اس اص ال الأش ة 

ائ  ه ال ي ه ت ا م م ن   :، ان»ل أنه 
Article 20 de la loi 2014-1353 du 13 Novembre 2014, renforçant les dispositions relatives à la 
lutte contre le terrorisme, JORF n° 0263, du 14 Novembre 2014, texte n° 5. 
www.legifrance.gov.fr.  

3   - CNAIP (Centre National d'Analyse des Images de Pornographie). 

ة ال اع ف م ر به ل لل ل اء ت ه إج ة، مه اح ر الإ ل ال ل ي ل ان الال ال ي ا والأع  في ت
ه  ة ال اهبه ا ا ض   . ه و
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ال وال  علقة  اله ال ال أع ه لاس ل م اء على  ه أو ب ة، وذل إما م تلقاء نف ائ ع . الق و
اء مهلة ثلاثة أش هاانق لة في حف ع عامة ال ان ال ا  ات مه ه ال ل م ه   .ه ي ال

ة،  ها العاص ة مق ان ائ ال ة ال اف ة ل ة م ل اث م ائ ت اس ة أنه في ال لاح ر ال ت
ف  ة شه ن ة ت في نها ة ف ل ي، وهي م ة العامة للأم ال ي عة لل  م ت 2022وهي تا

اعي  16 اصل الاج اقع ال عات مغلقة على م ن ض م اً ي رات غ )ك(ش ق ل ، تُ
ي غلال ال ضة للاس عله ع ائي وت ر الاب رس في ال فال ال ف الأ ه ة ت   .)1(أخلا

اني   ع ال ة: الف ل لل على ال ل م الق :ال ال ع في  صاً م ال ائ ح ن ال ان
ا  ل، فق أك ل اهة ال أ ن اءات وه م أ أساسي في الإج ام م ي على اح ن ا على الوالف صه  في ن

اءات،  لان الإج ائلة  ها آنفاً ت  ص عل ائ ال اب ال ل لل على ارت ع إلى إذ ال ج ال إنّه 
ائ  ة ال ائ اءات ال ن الإج ي قان ن ا لاوالف اد الس ونية لال ب الإل ة ل ات الأخ ، فإنّ الفق

ائ اب تل ال ال على ارت ب  ة ال ل ف ع اح في حال ت م ال ها ت على ع   .م

أنه  ل  ل اهة ال ي ن ن ار اح «ولق عّف الفقه الف ل على الأدلة في إ اد قة لل ق الأف ام حق
امة الق ن  ف مع )2(»اء وص ل وسائل لا ت ع اهة إذا اس أ ال ق م د خ ن  الفة ن م ال فه ، و

م  فه ا ال اءً على ه ة، و اع وال على ال اوغة وال ال ال ع اس اءات، وذل  ة للإج اد الأساس ال
لة، فا اع وال عا م ال ل ن ب فه  ذاته  اء ال ع إلى إج ج ال ه و ع ال ن  ا أو الع ه بل

ه أنه م ه ل ذل و ص ألا  ل ال ص  ، إلا أنه  ن ون أجاز ذل ة غ أن القان ن لة قان ، فه ح ه
ه ل ض ل على دل ة م أجل ال ل ل ال لل   .الع

ة وال لإث اب ال ا ب ال على ارت ن اة عادة في ف ة، فال و الق ات ال
ي ن ائ أو الف ن ال اء في القان ه س ة . الأول معاق عل اش ة ه دفع ال م فال على ال

ا ال لا ه ث ل ي ل ت ل ابها، وال ل على . لارت ه ال ف م ة، فاله ات ال أما ال لإث
د سلفاً  ج امي م ا إج ات ن ل لإث ة ، وا)3(دل ن لة قان ، فه ُع وس م الأخ فه ا ال خل ض ه ب ي ل

                                           
ة، - 1 ّ ات اله فال والف ة الأ ا ة، ح اني غ ة ح لة ال ي ، م يال د ، ة العامة للأم ال ، ص 2023 جانفي ،153الع

43.  
2 "  - La loyauté est une manière d'être dans la recherche des preuves conforme au respect des droits 

de l'individu et à la dignité de la justice". Voir : Bonfils Philippe et Jérôme Lasserre capdeville, 
Tentative de clarification de la loyauté de la preuve en matière pénale, Thème et commentaire, 
Etudes,  La réforme du code pénal et du code de procédure pénale, Opinio Doctorum, Dalloz, 
Paris, 2009, p 247.  

3  - Fanny Montbobier-Wach, Les preuves légales en procédure pénale, Mémoire de Master 2, droit 
pénal et sciences pénales, université Paris 2, Panthéon-Assas, Année universitaire 2007 – 2008, p 
80. 
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قا،  د سا ج امي م ا إج ات ن ف وث ا ل ة، ون اب ال ل إلى ح ال لارت ي  ألا ت وال
أنه ل  ل ال ل ل ي ض ال ا ال اعة ت في ه ى ج   .ع

ي، ن ن الف ع إلى القان ج ال ار و ا الإ ا أو  وفي ه أذون بها لل ال ال ن أنه م ض الأع
ه  وعة مع ال ات غ ال ادل ال ن، ت ل بالع اءً على  ن  أن ي ذل ب ، غ أن القان ه

ه  ح م ال اص بص ة الأش هار ه م إ ي ت ع ات ال ا ل الاح ورة أخ  ا ي على ض  ، ه
ل في ع ال ر ال   .تل ال

اب  اً على ارت ع ت ا  ان، فه ا والأع ادرة م ال ن ال اتاً أن ت عاً  ع م ي  ن ن الف فالقان
ه ل م ل ال ل لان ال ب و اء ال لان إج ه  ت عل ا ي ها آنفاً، م ص عل ائ ال قف . ال ال

اء م ي ال لا  إن ن اء الف اه الق ه ت فال للإنف الأ ة خاصة  اح ، إذ اقع إ ن مي الان قاع 
لقاً  ع ن م ها  اً وح ة ف ل ه الع   .)1(ه

ع إلى  ج ال ه، إذ  ل نف ائ ال ع ال ونيولق سل ال ب الإل ة لل ص ال ه نّ إف ال
لان  ائلة  ب ت  ا ال اتاً على ال عاً  ف في ع م خلالها م ان أ فعل أو ت اءات، إت الإج

ه  ال م شأنه ت ال ل م الأش ، بأ ش ه ل ض ل على دل ض ال غ ة  اب ال ه على ارت
ي  ه للأفعال ال ي م ت ع ائ  ع ال ام بها، أغ أن ال ا ال ل ذن لل أ ع ام  اه م ال ه إ ي و

ا ل م الأش ف في أ ش ف أن أو ت أ ت ى إن قام  ، ال  ا ة ال ا على مه ث سل ف ي ل س
ر ا ه م   .قع 

ل  ف اً  اً ص ة، فلا ن ن مات عل مة ال ب في ال ا ال هادة ال ة ل ن ة القان أما ع ال
ة  هادة أمام ال عي لل ألة، وذا ما اس ه ال فاع ففي ه ق ال ق ة ل ا ليح قي أم ها ب هل ي ه ال اس

ب، وال  ة ال ل ف ع هاء م ت ع الان ا  ره ال ال ال  فاء  عار؟ أم ي الاك ه ال اس
ة  وعة ال ات غ ال ه ال ف  ها، وت صل إل ائج ال ات، إذ  (ي ال ل إث ل ر  ال

ث ة ت اض معاي ، م اض ه ال ار ه ل اع رت م ق ة، خاصة وأنها ح اش فة م اعة القاضي   في ق
ض ا الغ اً له له خ ة، وت تأه ون ة الإل ة ال اف ا م في م  .ض

 

  
 

                                           
1  - Crim 7 Février 2007 (Bull Crim N° 37), voir le code de procédure pénale Français, 54ème 

édition, Dalloz, Paris,  2013. 
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ةـــــــــــخ   : ات

ع خ ا م ن ة ت ص ه م خ ا ت  ة ل ون ة الإل ل ال ة ت اض ة الاف اس وال اص، ي
ي ها، وال  ال ف ف لافي ل الاخ ه في  لف  ص عل اد ال ب ال ة، ع ال ائ اءات ال ن الإج قان

اردة في  ائ ال ع ال احة في  ه ص وني ون على الأخ  ب الإل ائ ال ع ال ث ال ا اس ل
ة ائ تقل ة، وهي ج ا اب ال ة ال وخ اص، وج اف الأش ة اخ اصة  ان ال ها  الق ع

ال ا الإعلام والات ج ل ال وسائل ت ع اس ت  ها ت   .ل

ة ال ائج ال راسة إلى ال ه ال ا م خلال ه صل   :ولق ت

ي،  – ن ع الف ا في ذل ال اي الإعلام الآلي م عل  ي ال ام ال ة الإج اك ائ م ع ال اول ال
ثة  ص ال ه ال ع في ه اغ أن ال دة في ص ج قائ ال رك ال ائ ي ع ال ل ال ها، غم ق

ام بها ا ال ذن لل ي ي د الأفعال ال لا ل  اوزات ف عا لأ ت مة م غل داخل ال ب ه ال ، لأن ال
غل؟ ع ال ة، ل ماذا  مات عل   ال

ة  – ائ اءات ال ن الإج وني في قان ب الإل م ت ال ة خاصة إنّ ع ص ت م إرفاقه ب وع
، وه م  ا ة م ال ة وح ة ودرا ة تق ل خ اء صع ي ا أنه إج ان،  ه في ال ل  عّ الع ه ُ

ائ اته الأولى، في ال ة، وفي خ اءات الف   .الإج

ة مع أن  – ون ة الإل ا وني وال ب الإل اء ال د خل ب إج اً وج لفلاح أ اءي م   .الإج

احاتالإ   :ق

ة،  -  ائ اءات ال ن الإج وني في قان ب الإل اء ال خل ل إج ائ أن ي ع ال نأمل م ال
ها، ون ت ذل فلا  لاع عل ع الا قة  ف ص خاصة م ه في ن اد ولا ي ب ال ة لل ال ا فعل  ك

فة ل ال   .ن إلا على س

افقه -  ا  أن ي لة به ائ ال اق ال ي ن ان مع ت ه في ال ل  و الع ص ت ش ا ب أ
ف  ه ي ت ائ ال ا ال اء، لاس ة له شالإج ا اعي، ح اصل الاج اقع ال ت ع م ي ت فال وال ة الأ

ون في حالة خ ع  .لأنه فعلا 
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